
 مصادر حقوق الإنسان في العراق

أن القواعد الدستورية التي تضمن حقوق الإنسان في العراق هي قواعد دستورية مكتوبة   
ها دساتير الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الوقت الحاضر ، وجاءت هذه القواعد تحت تتضمن

مسميات مختلفة منها حقوق تبعة الدولة العثمانية العامة  في القانون الأساسي العثماني 
، والحقوق والواجبات  6091، وحقوق الشعب في القانون الأساسي العراقي   6097 -6781

، والحقوق والحريات في  9992إلى عام  6017الجمهورية العراقية من عام العامة في دساتير 
 .  9991ودستور جمهورية العراق لعام  6009مشروع دستور جمهورية العراق لعام 

لمسألة الحقوق والحريات حيث قسم هذا الباب الثاني منه  9991وقد افرد الدستور النافذ لعام 
 ل مسألة الحقوق بنوعيها  المدنية والسياسية ) من المادةفصل الاو الباب الى فصلين تناول ال

مسألة  الحقوق هذا فيما يخص الفرع الاول ، اما الفرع الثاني فقد اختص بتنظيم (  96 – 61
( اما الفصل الثاني فقد تولى تنظيم 21_99من المادة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

 وللتعرف على هذه الحقوق ندرسها كما يلي : .( 11_ 28لمادة موضوع الحريات ) من ا

 الحقوق المدنية 

هي حق المساواة وحق الحياة والحق في الحرية الشخصية أن أهم الحقوق المدنية التي نصت عليها الدساتير 

 وحرمة المسكن والحق في الجنسية. 

 

 حق المساواة: أولاً: 

غير متساوين في القدرة العقلية والنوعية الجسمانية  لأنهم الإفرادلاختلافات الطبيعية بين ا إنكارلا يمكن       

جمككيعهم بككالحقوق والتكك امهم  الإفككرادلكككن هكك ا لا يمنكك  تمتكك    –كالشكككو واللككون والطككوو ..........الكك   –

ا متسكاوية وتحمكو مكن عامة أي تمنح من تطبكق علكيهم حقو كبالواجبات والسبب في  لك أن القاعدة القانونية 

العكرا يين متسكاوون  »( من الدستور العرا ي علك  أن 41و د نصت المادة )تطبق عليهم واجبات متساوية ،

أو اللون أو الدين أو الم هب أو المعتقد  الأصوالجنس أو العرق أو القومية أو  أمام القانون دون تميي  بسبب

 .  «أو الرأي أو الوض  الاجتماعي أو الا تصادي 



فككي تطبيككق القككانون  الآخككرينميكك ة علكك  ولا تعطكك  لأحككدهم فككالعرا يون يخضككعون للقككانون بدرجككة واحككدة 

الدولة أن تمنح من تشاء امتيا ات خاصة ولا ينافي  لك حق المساواة أمام القانون مكادام جميك  مكن  وبإمكان

 لهم تلك الامتيا ات الخاصة متساوون في التمت  بها .  أعطيت

المدنيكة والجناييكة دون  الإفكرادالمساواة هي المساواة أمكام القضكاء ، فالمحكاكم تنظكر منا عكات  ومن مظاهر

العامككة كالخدمككة  الأعبككاءوالمسككاواة فككي تككولي الوظككاي  العامككة ، والمسككاواة فككي  تمييكك  بككين طرفككي النكك ا  ،

والترشككيح ، لانتخككاب العسكككرية وأداء الضككرايب ، والمسككاواة فككي المشككاركة فككي الشككاون العامككة كممارسككة ا

للنجككا  مككعلا أعطككاء أجككر متسككاوي للعمككو المجككاو للجميكك  وبصككورة متسكاوية  بإفسككا والمسكاواة الا تصككادية 

 الواحد لإ الة الفوارق بين الطبقات ومن  الاستغلاو الطبقي وتحقيق مجتم  العدالة الا تصادية . 

 

  حق الحياة:: عانياً 

بو لا  الحق،الحقوق يتو   عل  ه ا رد هو حقه في الحياة لأن التمت  ببقية أن أهم الحقوق التي يتمت  بها الف

لا يتمتك  بهك ا الحكق ، وأن الكدوو مهمكا كانكت  توجد  يمة أو فايدة ترج  من بقية الحقوق فيما لكو ككان الفكرد

اة الشخصكية لمواطنيهكا ، ويترتكب علك   لكك حمايكة حيكتضكمن  سكطا مكن السكلامة  فإنهكابدايية فكي تنظيمهكا 

أو عن طريق الدفا  عن النفس فكي حكالات  الأمنعن طريق القوانين والمحاكم ورجاو  الإخطارمن  الإفراد

 ( من  انون العقوبات العرا ي . 41الضرورة  المحددة في القانون كنص المادة )

 وتتعلق به ا الحق مسألتين مهمتان هما: 

  :مسألة الإعدام 

بصورة مطلقكة   فهنكاك  الإفرادلة حوو ما أ ا كان حق الحياة يشمو كو أن التسااو المطرو  في ه ه المسأ 

فهكو  الخيانكة،لارتكابهم جرايم كالقتكو أو التجسكس أو  الإعدامالقضاء ويحكم عليهم بعقوبة  إل أفراد يقدمون 

 تخرق حق الفرد في الحياة    الإعداممسألة 

 وإنهكابار أن ه ه العقوبة منافية لحق الفرد في الحياة ه ا التسااو باعت الإعدامعقوبة  إلغاءلقد طر  أنصار  

لككن العديكد مكن الكدوو ما الكت تطبكق هك ه العقوبكة علك  الجكرايم عقوبة لا يمكن إصلا  الخطأ فكي تنفيك ها، 

أما في العراق فان عقوبة المجتم  ،  أبناءالخطرة باعتبار أن وجود هالاء المجرمين يشكو خطرا عل  بقية 

 وتطبق في عدد من الجرايم المنصوص عليها في  انون العقوبات .  ناف ة الإعدام

 



  :مسألة الانتحار 

 أ ا كان من حق الشخص الاحتفاظ بحياته فهو من حقه أيضاً تدميرها     

العكام للحقكوق الفرديكة تنكا   مك  المبكدأ  الإنسان نفسه يعني وض  حد لكافة حقو ه وفكي هك ا الأمكر أن  تو 

بالاحتفاظ بحياته ول لك لا يعتبر الانتحار حقاً من تلك الحقوق مرتك ة عل  حق الإنسان كو ال ي يقضي بأن 

  الحقوق.

إعطكااه الحكق فكي    ايكدة مكن وجكوده فكلا يعنكي  لكك ولو شعر الفرد بأنكه غيكر  ي  يمكة فكي المجتمك  ولا ف 

م خدماتكه الاجتماعيكة فسيشكعر  د يكون  ا نف  للمجتم  أ ا ما أفسح المجاو لكه لتقكديروحه، لأن الفرد إ هاق 

 عندي  بأن حياته ليست بتلك التفاهة التي كان يقدرها هو . 

انطلا ا من مبادئ أسلامية تحرم  تو الإنسان نفسه فقد عا ب المشر  ككو نظم التشري  العرا ي ه ه المسألة 

 4/ 104.) المكادة من حكر  شخصكاً أو سكاعده بأيكة وسكيلة علك  الانتحكار أ ا تكم الانتحكار بنكاء علك   لكك 

 عقوبات ( 

البدنيكة ، إ  أن مكن والحكق فكي السكلامة  الأمنحقان آخران هما الحق في  –حق الحياة  –ويرتبط به ا الحق 

وأمناً عل  نفسه من أي انتهاك أو اعتداء عل  شخصكيته وكرامتكه حق كو فرد في المجتم  إن يكون مطميناً 

لكو فرد الحق في الحيكاة والأمكن والحريكة ، ولا يجكو   »بالقوو  ( منه41 لك في المادة )و د كفو الدستور 

 . «أو تقييدها إلا وفقا للقانون ، وبناء عل   رار صادر من جهة  ضايية مختصة الحرمان من ه ه الحقوق 

النفسكي والجسكدي والمعاملكة غيكر السلامة البدنية للفكرد عنكدما حكرم جميك  أنكوا  التعك يب كما كفو الدستور 

أو التهديككد أو التعكك يب وللمتضككرر حككق  بككالإكراهلا عبككرة بككأي اعتككرا  أنتكك   و فضككلا عككن  لككك  انيةالإنسكك

 ج من الدستور العرا ي ( . –/أولا  51بالتعوي  عن  لك ) المادة المطالبة 

 

 الحق في الحرية الشخصية:: عالعاً   

لامة المجتم  ، وهك ا الحكق مكرتبط الفرد كيفما يشاء في حدود القانون وسويقصد به ا الحق هو أن يتصر  

صكاحبها مكن حريكات ، لك لك لابكد ارتباط وعيق بحق الحياة ، إ  أن حياة الإنسان تقدر أهميتها بقدر ما يتمت  

، بموجكب  كانون أو  كرار  ضكايي  إلاوه ا حق له ، وأن لا ينتهك هك ا الحكق أو يقيكد  حراأن يكون  للإنسان

 ي الرق والعبودية وتجارة الر يق لما فيها مكن سكلب لهك ا الحكق ، وحكرم حرم الدستور العراوبناء عل   لك 



العمو ألقسري )السخرة( لان فيها انتهاك لحق الحرية ، كما حكرم أفعكالاً تكا ي الطبيعيكة الإنسكانية كالاتجكار 

 / عالعاً (  51بالنساء والأطفاو .)المادة 

 وسايو لحماية حياة وامن الفرد ومنها : التي تعتبر  و د أ ر الدستور والقانون العام العديد من الضمانات

 مبدأ الشرعية " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ".  (4

 المتهم برئ حت  تعبت أدانته في محاكمة  انونية .  (4

 العقوبة شخصية .  (5

 للمتهم.كان أصلح  إ اليس للقوانين أعر رجعي، وليس للقانون الجنايي أعر رجعي ألا  (1

 للقانون.المخصصة ل لك وفقا  الأماكنو  الحبس أو التو ي  في غير ولا يج الحج ،حظر  (1

 ساعة من حين القب .  41التحقيق الابتدايي عل  القاضي المختص خلاو مدة لا تتجاو   أوراقعر   (6

حق التقاضي مكفوو للجمي  و حق الدفا  مقدس ومكفوو في جمي  مراحو التحقيق ، ولكو فرد الحق في أن  (7

 ادلة أعناء التحقيق . يعامو معاملة ع

 

 رابعاً : حرمة المساكن والخصوصية الشخصية : 

 أو ما تكة دايمكةوال ي يقيم فيه أ امة لحماية نفسه وتوفير الطمأنينة له ، الإنسان  إليهالمسكن هو مكان يأوي 

مالكك أو صاحبه ) العل  سبيو التسامح ، فلا يجو  دخوو المسكن دون أ ن كالمسكن المستأجر أو المشغوو 

بحياة الحاي  وتدخو في نطاق حكق الخصوصكية الشخصكية . وتأتي الحرمة بارتباطها المستأجر أو المنتف  ( 

الشخصية، بما لا أولا: لكو فرد الحق في الخصوصية  ](47و د نص الدستور العرا ي عل   لك في المادة )

أو ولا يجكو  دخولهكا أو تفتيشكها  صكونة،معانيا: حرمكة المسكاكن  العامة.يتناف  م  حقوق الآخرين والآداب 

  ووفقا للقانون [.  ضايي،التعر  لها إلا بقرار 

( 144ة المساكن وملك الغير في المكادة)و د وض   انون العقوبات العرا ي علاث صور لجريمة انتهاك حرم

 منه وهي: 

  بيت مسكون أو معد للسكن بطريقة غير مشروعة. دخوو 

 الأعين.أو معد للسكن متخفيا عن  دخوو شخص في محو مسكون  

  الخروج.أو معد للسكن والامتنا  عن دخوو محو مسكون  

 واعداً وأصولاً لإجكراء التفتكيف فكي   4774 انون أصوو المحاكمات الج ايية العرا ي الناف  لعام و د حدد 

 ( منه . 46-74المادة )



 خامساً : حق الجنسية : 

حكق الكدم أو  إلك  اسكتنادايكتسبها الفكرد عنكد ولادتكه  بدولة، تربط شخصاسية الجنسية هي رابطة  انونية سيا

 تبعا لسياستها السكانية. احد ه ه الحقوق  اعتمادفي أو الحقين معا وتختل  الدوو  الإ ليمحق 

فكي  4001لعكام و د أكد ه ا الحكق دسكتور جمهوريكة العكراق  معينة،تربطه بدولة فلكو إنسان الحق بجنسية 

الجنسكية العرا يكة حكق  -أو لام عرا يكة. عانيكاالعرا ي هو كو مكن ولكد لأب عرا كي  –( منه] أولا 44) المادة

( 41 ضكت المكادة ) إ حرمان الشخص من جنسيته تعسكفا لكو عرا ي ، وهي أساس مواطنته [ ، ولا يجو  

رم أحكد تحكمكا مكن لككو فكرد الحكق بجنسكية ولا يمككن أن يحك »العالمي لحقوق الإنسان عل  أن  الإعلانمن 

 . « جنسيته ولا من حق تغييرها دون مسوغ  انوني

وبين العرا ي المتمت  بالجنسية  الأصليةالمتمت  بالجنسية و د فرق الدستور العرا ي بين حالة العرا ي  

ه العاني فتسحب من أما كان،سبب  لأيكان عرا يا بالولادة  إ االجنسية عنه  إسقاطلا يجو   فالأووالمكتسبة 

 د يق   أمر لأنهولم يمن  الدستور تعدد الجنسيات  بالجنسية.الخاص الجنسية في حالات يحددها القانون 

صدفة كالعرا ي المولود في البرا يو فيمنح الجنسية العرا ية بسبب نسبه ويمنح الجنسية البرا يلية بسبب 

يتول  منصبا سياديا أو امنيا رفيعا ال ي البرا يو ، ويستعن  من  لك العرا ي  إ ليم أراضيولادته عل  

الدستور العرا ي  اعدة فر  الجنسية العرا ية  أكدمكتسبة ، و د  أخرىفيجب عليه التخلي عن أي جنسية 

سياسة التوطين السكاني و د نظم أحكام  لإغرا الجنسية العرا ية  حق الدم بمن  منح أساسعل   الأصلية

 ( .  4765لسنة  15را ية ر م )الجنسية العرا ية  انون الجنسية الع

 

 : سادساً: حق الملكية الفكرية 

   و انون حماية حق المال

تعتبككر حقككوق الملكيككة الفكريككة مككن الحقككوق التككي يسككع  الانسككان جاهككدا لحمايتهككا، لأنهككا نتككاج عصككارة جهككده 

تي عالجت موضو  حمايكة الفكري، له ا فقد عقدت الاتفا يات الدولية بشأنها، ولعو من اهم تلك الاتفا يات ال

حقوق الملكية الفكرية هي اتفا ية )باريس( لحماية حقكوق الملكيكة الصكناعية، حيكث تخكتص بالمصكنفات  ات 

العلا ة بالنشاط الصناعي كبراءات الاخترا  والنما ج الصناعية وغيرها، واتفا يكة )بيكرن( الخاصكة بحمايكة 

تختص بنظام الحمايكة الخاصكة بالمنصكفات الادبيكة والفنيكة، حقوق الملكية الادبية والفنية )حقوق المال (، و

كالكتب والمحاضرات والمسرحيات والصح  والموسيق  وبرامج الحاسكوب وغيرهكا، و كد عقكدت الاتفا يكة 

، وحيث ان الفككر وانتاجكه اسكم  مكا يملككه الانسكان، 4446وعقدت الاتفا ية العانية عام  4445الاول  عام 



عليه، خاصة بعد التطور الكبير ال ي شكهده العكالم، واصكبحت القكوانين التكي تحمكي  وهو ما يسع  للمحافظة

  .حقوق الملكية الفكرية لا غن  عنها في كو الدوو

، و كد اهتمكت الكدوو العربيكة مبككرا بتلكك  القوانين الوطنيكة الخاصكة بحقكوق الملكيكة الفكريكة فقد سنت الدوو

ملكية الفكرية بنوعيهكا الصكناعي والادبكي )حكق المالك (، وجكاءت ، فسنت القوانين لحماية حقوق ال الحقوق

 وانينها بأحكام تتطابق والاتفا يكات الدوليكة، ومكن هك ه الكدوو مصكر والاردن والج ايكر وتكونس والامكارات 

او   بكو او فكي تسكعينيات القكرن الماضكيوالكويت، واغلب تلك التشكريعات او تعكديلاتها، كانكت  كد صكدرت 

لحالي، لما للتعديلات من اهمية كبيرة في مواكبة التطور ال ي طرأ عل  حقوق الملكية الفكرية، بداية القرن ا

كما ان اغلب تلك القوانين  د جاءت بعقوبات تواكب تطور الحماية عليها، سواء أكان  لك بفر  الغرامكات 

 .او بفر  العقوبات السالبة للحريةالمالية 

، والك ي جكاء )) انون حمايكة حكق المالك  4774لسنة  5سن القانون ر م  اما المشر  العرا ي فانه كان  د 

، ورغكم التطكورات الكبيكرة والكعيكرة التكي حصكلت خكلاو تلكك 4001بأحكام بقيت سارية المفعوو حت  عام 

الفترة ال منية الماضية عل  حقوق الملكية الفكرية )حق المال (، الا انه لم يتم اجراء أي تعديو عليه، فمعلا 

بقيت العقوبات الواردة في المادة )الخامسة والاربعين( منه، والتي تكنص علك  )يعتبكر مكونكا لجريمكة التقليكد 

ويعا ب عليه بغرامة لا تقو عن عشرة دنانير ولا ت يد عن ماية دينار كو مكن ارتككب احكد الافعكاو الاتيكة(، 

مك كور، بقيكت تلكك الغرامكة الماليكة علك  حيث تم تحديد عددا من الافعاو التي عدت محظورة وفقا للقكانون ال

 حالها رغم ضآلة مبلغ الغرامة نسبة ال  الافعاو التي حرمها القانون الم كور.

لسكنة  45ر كم )و لك بموجكب الامكر  تم تعديو القانون الم كور (7/1/4005)وبعد التغيير ال ي حصو في  

، وال ي جاء باحكام (4001ح يران  5741دد بالع)والمنشور في جريدة الو اي  العرا ية الصادرة  (4001

   -جديدة تتناسب والتطور الحاصو في العالم والاتفا يات الدولية، حيث جاءت تلك التعديلات عل  اسس علاعة:

 

لسكنة  5ر كم )المصنفات التي يحميها القانون الم كور والواردة في المادة العانيكة مكن القكانون  تعديو:  ولهماأ

وهكي  التطكور الادبكي والفنكي فكي العكالمنفات جديدة ال  المكادة المك كورة، بمكا يكتلاءم وواضافة مص (4774

 ( من الامر الم كور.4الواردة في البند )

 بع  مكواد القكانون المك كور، والتكي اصكبحت لا تتماشك  والتعكديو المك كور، والمكواد هكي تعليق:  وعانيهما

 . (14و 56، 45،51، 7،44،44)

 



او مخالفي القانون، سواء أكان  لك بفر  غرامات مالية ة(يد العقوبات ضد مرتكبي )القرصنشدت:  وعالعهما

كبيككرة او بفككر  عقوبككة السككجن، علكك  عكككس مككا ورد بالقككانون المكك كور  بككو التعككديو، حيككث عككدلت المككادة 

رتكب ممكا يعتبر أي فعو ي (( من الامر انفا، ونصت عل  47الخامسة والاربعين من القانون بموجب البند )

 )ولا ت يككد عككن (دينككار 1 000 000)يككاتي مككن اعمككاو القرصككنة التككي يعا ككب عليهككا بغرامككة لا تقككو عككن 

( مكن الامكر المك كور، اضكافة لمكا جكاءت بكه 40، حيث وردت تلك الافعكاو فكي البنكد )(دينار 40 000000

واصبحت تنص علك  )فكي حالكة  المادة الم كورة من القانون، كما عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الم كورة،

الادانة لمرة عانية يعا ب الجاني بالسجن لمدة لا تقو عن خمس سنوات ولا ت يد عل  عشر سنوات وبغرامكة 

او باحكدى هكاتين العقكوبتين،  ( دينكار 400 000000)ولا ت يكد عكن (دينكار  400 000000 ) لا تقو عكن

وللمحكمة في حالة الادانة لمرة عانية الحكم بغلق الماسسة التي استخدمت من  بكو المقلكدين او شكركايهم فكي 

ارتكاب الجرم لمدة معينة او ال  الابد(. يتضكح ممكا تقكدم ان المشكر  العرا كي ككان سكبا ا لسكن  كانون يعنك  

، ورغكم ان المشكر  4774لسكنة  5انون حمايكة حكق المالك  ر كم بحماية حق المال ، ونقصد ب لك سنه لقك

العرا ككي لككم يجككر عليككه تعككديلات تواكككب التطورالحاصككو فككي العككالم، الا ان التعككديلات الصككادرة عليككه عككام 

 .،  د جعلت من القانون الم كور منسجما م  القوانين التي تعن  بحماية حق المال 4001

 


